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خلاصة—هذا البحث يبحث في علاقة علم الدلالة بعلوم اللغة الأخرى.
الكلمات الافتتاحية: الدلالة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على علاقة علم الدلالة بعلوم اللغة الأخرى.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
تُقسَّمُ الدلالة إلى أنواع أو مستويات؛ حيث تشتمل على صور عديدة أهمها ما يلي:
الدلالة المعجمية أو القاموسية:
هي المعنى الذي حددته المعاجم للمفردات، حسب الاستعمال اللغوي الذي وضعت فيه الألفاظ للمعاني، فالدلالة المعجمية تسمى بالدلالة الأساسية؛ لأنها الدلالة الأساسية للمادة اللغوية، فمثلًا الطاء والحاء، والنون تدل على حركة معينة وضغط لتحويل الحبوب إلى مسحوق ناعم.
الدلالة الصرفية:
هي التي تأتي من الصيغة الصرفية للكلمة، وهي دلالة تكتسبها الكلمات من خلال وزنها؛ فمثلًا: صيغة "فعّال" تدل على شخص وقع منه الفعل مع مبالغة لا نجدها في صيغة "فاعل"، وصيغة "فعّل" تدل على تكثير الفعل أو تكرره، مما لا نجده في الصيغة الثلاثية "فعل"... وهكذا.
فقد تفيد الصيغة معنى جديدًا زائدًا على المعنى المعجمي، ففي اللغة العربية نجد كلمة "قطع" تفيد مجرد الفصل والقطع، لكن كلمة "قطّع" -بتضعيف العين- تفيد فوق المعنى الأول -وهو المعجمي- معنى زائدًا: هو المبالغة في القطع، ومثل ذلك قوله تعالى عن امرأة العزيز: { ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [يوسف: 23]؛ فقد جاء الفعل بالتضعيف "غلّق" ليدل على المبالغة في الغلق، الذي يدل على قوة العزيمة في الإقدام على المنكر، وهذا ما يحمل بطريقٍ غير مباشر براءة يوسف.
إذًا؛ لم يدل على مجرد الغلق، ولكن دلّ على هذه المعاني التي ذكرتها؛ ولذلك جاء الفعل مضعّفًا، وهذا الباب واسع في لغتنا العربية، وقد لمَسه العرب عند حديثهم عن معاني صيغ الزوائد في كتب الصرف، ولمسوه كذلك حينما قام ابن جني من اللغويين بعقد أبوابٍ للدلالة -تلك التي أشرت إلى بعضها منذ قليل- مثل: بابٍ في قوة اللفظ لقوة المعنى، وباب في مناسبة الألفاظ للمعاني... إلى آخره.
إن علماء العربية قد التفتوا في دراساتهم اللغوية الصرفية إلى الصيغة، ودار حولها منذ البداية إلى النهاية علم الصرف العربي، فتم تقعيد صيغ العربية وتحديد أصنافها وأقسامها، ثم حدثت تلك الالتفاتة الرائدة في هذا الفرع من علم اللغة العربي إلى الدلالات الخاصة التي تقوم بها الصيغة، وذلك أمر يكون في الأعم الأغلب فوق الدلالة المعجمية التي نصَّت عليها كتب المعاجم، وإليك ما قاله الصرفيون في باب التعدي واللزوم مما بينوا فيه أمر كل صيغة فعلية؛ من حيث تعديها ولزومها.
والمقصود بالتعدي: أنها تدل على ما لم تدل عليه في حالة لزومها؛ حيث أنها تدل على ارتباط الحدث أو الفعل الذي تدل عليه أساسًا، بشيئين: 
الأول: الفاعل من جهة وقوع الحدث منه. 
الثاني: المفعول به من جهة وقوعه عليه، وفي حالة اللزوم يقع الارتباط بين الحدث وبين الفاعل فقط.
ومما قاله الصرفيون في دلالة الصيغة ما يأتي:
صيغة "تفاعل":
تدل على عدة أشياء: فتدل على التعدية، أي: الارتباط بين الفاعل والمفعول في وقوعها مثل: تقاضيته، وتنازعنا الحديث: فحدث التقاضي والتنازع أمرٌ وقع من الفاعل ووقع على المفعول، وتدل على عدم التعدية وذلك بالارتباط بشيء واحد هو الفاعل، مثل: تغافل وتكاسل، وتدل الصيغة أيضًا على المشاركة، لوقوع الحدث من طرفين، مثل: تقاتلا، تخاصما، تشاتما، تدل الصيغة أيضًا على الروم؛ بمعنى: قصد الشيء وطلبه مثل: تقاربت من الشيء، وتراءيت لفلان، والمعنى: رمت القرب من الشيء، ورمت أن يراني فلان، وتدل الصيغة أيضًا على الإيهام، بمعنى: أن المتكلم يريك أنه في حالٍ ليس هو فيها، مثل: تغافلت وتعاميت وتناعست وتجاهلت؛ أي: أظهرت الغفلة، وأظهرت العمى، وأظهرت النعاس، وأظهرت الجهل، مع أن هذه الصفات لم تكن بي حقيقة.
صيغة "تفعَّل":
تدل على معاني عدة، منها: التعدية؛ مثل: تلقفت، وقد قال تعالى: { ﮄ ﮅ ﮆ} [الشعراء: 45] ومثل: تخبطه الشيطان، قال تعالى: { ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [البقرة: 275] فكل من التلقف والتخبط وقع على المفعول به، فارتبط بشيء آخر علاوة على ارتباطه بالفاعل، وكما دلت الصيغة على التعدية دلت أيضًا على عدمها؛ وذلك بالارتباط بجهة واحدة هي الفاعلية، مثل: تأثم؛ بمعنى: ألقى الإثم على نفسه لا على غيره، وتدل الصيغة أيضًا على التدرج في فعل الشيء، مثل: تجرعته، تحسيته بمعنى أخذت جزءًا بعد جزء، وتدل الصيغة أيضًا على التوقُّع، مثل: تخوفته بمعنى توقعت منه الخوف.
صيغة "أفعل":
فتأتي للتعدية، مثل: أكرمته، فقد ارتبط الكرم بشيئين؛ هما الفاعل على جهة الوقوع منه، والمفعول على جهة الوقوع عليه، وتدل أيضًا على عدمها، مثل: أخطأ أي وقع في الخطأ أو وقع الخطأ منه، دون أن يرتبط هذا الخطأ بشيء معين، وتدل الصيغة أيضًا على الدعاء، فيقال: أسقيته؛ أي دعوت له بالسقيا، وتدل الصيغة أيضًا على التعريض؛ مثل: أقتلته بمعنى: عرضته للقتل، وتدل الصيغة أيضًا على الصيرورة، مثل أجدب المكان؛ أي: صار ذا جدب، كما تدل على الاستحقاق، كقولك: أقطع النخل، وأحصد الزرع، أي: استحق النخل أن يُقطع والزرع أن يُحصد.
وإذا ذكرت لك صيغ المبالغة؛ فإنها لا تنحصر في واحدة أو اثنتين، وإنما تتعدى إلى أكثر من ذلك، فهي من أوضح الأمثلة على الدلالة الصرفية أو دلالة الصيغة، وهي تعدُّ واحدًا من المشتقات القياسية، وقد حصرها العلماء من واقع استقرائهم للصيغ ومن واقع الاستعمال اللغوي في خمسة أوزان، جاءت محولة عن الفاعل هي صيغة: فعّال، وفعول، ومفعال، وفعيل، وفعِل.
فظلّام، وغفّار، وستّار، وعلّام، وفهّام كلها على وزن فعّال؛ أي: كثير الظلم وكثير المغفرة، وكثير الستر، وكثير العلم، وكثير الفهم، وهذه دلالة زائدة على دلالة صيغة اسم الفاعل التي هي الحدث وصاحبه، قال تعالى: { ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ} [فصلت: 46]، وقال تعالى: { ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ } [طه: 82]. فنفي الظلم على صيغة فعَّال أكثر وأكبر من نفيه على صيغة فاعل، كما في قوله تعالى: {ﭡ ﭢ ﭣ} [الشعراء: 209].
وكذلك بالنسبة لإثبات المغفرة؛ فإنه على صيغة "فعّال" أكثر دلالة وأبلغ منه على صيغة "فاعل"؛ وكذلك جاء صبور وغفور وشكور على صيغة "فعول"؛ فإنها أبلغ في الدلالة على الحدث وصاحبه من صابر وغافر وشاكر، وكذلك ما جاء على "مفعال" في نحو معطاء ومنحار، فإنهما أبلغ من معطٍ وناحر وكذلك ما جاء على "فعيل" مثل: قدير وعليم وحكيم ورحيم؛ فإنها أدق وأكمل وأبلغ في الدلالة على معانيها من قادر وعالم وحاكم وراحم.
وكذلك ما جاء على "فعل" مثل حذر ونهم الذين هما أبلغ في الدلالة من مجيئهما على صيغة "فاعل" مثل حاذر وناهم.
وكذلك لاحظ الفرق بين صيغة "فعل وافتعل" في نحو قوله تعالى: { ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [البقرة: 286] فـ"كسب" على وزن فعل، و"اكتسب" على وزن افتعل، وقد عبَّر القرآن الكريم بهاتين الصيغتين المأخوذتين من الكسب "الكاف والسين والباء" في كلٍّ من جانب الخير: {ﯞ ﯟ ﯠ}، وجانب الشرّ: { ﯡ ﯢ ﯣ}، لكنه اختار الصيغة المناسبة لكل جانب والمعبِّرة عن المعنى أدق تعبير؛ ذلك أن الفرق الدلالي واضح بين "فعل وافتعل"، فالأول يدل على مباشرة الفعل ووقوعه بصورة عادية سهلة، بينما يدل الثاني على مباشرة الفعل وتأتيه بمعاناة ومشقة وجهد، فإذا قلتَ: أخذت الكتاب خليلي؛ فقد أخذته هذا المأخذ بصورة سهلة لا اعتياص فيها؛ لأنك ممن يعرفون قيمة الكتاب والعلم، ويتعشّقونه، أما إذا قلت: اتخذت الكتاب خليلي، فهذا يأتي من أنك بذلت جهدًا ومعاناة وترويضًا للنفس وقسرًا لها على أن تلتزم بهذه الألفة وتلك الصداقة، فكأنك جذبت نفسك جذبًا.
وإنما عبر القرآن الكريم بالصيغة السهلة: { ﯞ ﯟ ﯠ} التي على وزن "فَعَلَ" في جانب الخير والصلاح؛ لأن الإنسان بينه وبين الخير والصلاح إلف ومودة وتآلف وتجانس، ففطرته التي خلقه الله عليها تتواءم مع معاني الخير والبر والصلاح؛ كما أخبر القرآن الكريم: { ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [الروم: 30] وكما قال صلى الله عليه وسلم: ((كل مولود يولد على الفطر وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصّرانه)) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
لهذا كان من الملائم لهذا الموقف السياقي وكان مقتضى الحال: أن يأتي التعبير بالصيغة "فعل" فقال تعالى: { ﯞ ﯟ ﯠ} أما في جانب الشر والفساد والقبح فقد عبَّر القرآن الكريم بصيغة "افتعل" التي هي أصعب وأشد في التأتي والممارسة فقال: { ﯡ ﯢ ﯣ}؛ لأن اكتساب الإنسان للشر ووقوعه في المعصية والمخالفة عملية مُعارِضة للفطرة الإنسانية ومخالفة لمنهج الله ومناقضة لأوامر الله ولشريعته ولهدي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كما أنها تتأبى على الوازع الإسلامي، والضمير الإيماني كذلك؛ لهذا كله كانت مباشرة المعصية عملًا صعبًا؛ لأن العاصي قد تمرد على الله تعالى وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى ضميره وعلى فطرته النقية التي تجعله أَلوفًا للخير وعدوًّا للشر، فكأن العاصي حين تأتيه للمعصية قد أعلن خروجه على كل هذه المقوِّمات وحطَّم هذه الحواجز الأمر الذي نفهمه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مرتكب جريمة الزنا: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)) وفي مرتكب جريمة السرقة: ((ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)) وفي الشارب للخمر: ((ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن)) لهذا كان مقتضى الحال التعبير بالصيغة الأصعب وهي "افتعل" فقال تعالى: { ﯡ ﯢ ﯣ} [البقرة: 286]. 
هكذا يكون للصيغة التي تُشتق عليها الكلمة دلالتها الصرفية، وهذا فرع من فروع الدراسات اللغوية التي يتبناه علم اللغة بعامة، وهو علم الدلالة بخاصة، واللغة العربية بنثرها وشعرها وأمثالها وحِكَمِها، والقرآن الكريم بنصِّه اللغويّ المعجز، والسنة المطهرة بتعبيراتها وبلاغتها؛ مجال خصب وميدان بِكر، يتطلب اللَّفيف من الباحثين والدارسين لتغطيته، والكشف عن بلاغته ودقته في التعبير عن المعاني الدقيقة.
والدلالة الصرفية تبرُز في اللغات البشرية الراقية؛ لأن هذه الدلالة تكشف عن ظاهرة أخرى لها أهميتها في واقع اللّغات، ألا وهي ظاهرة الاشتقاق، وقد اهتمّ بها علماء اللغة المحدثون، وجعلوها شريحة من شرائح علم اللغة، وفرعًا من فروعه، ومستوًى من مستويات اللغة، فالاشتقاق مناطه وأساسه وهدفه تنويع المعنى، وتخصيص الدلالة، والتفريق بين معنًى وآخرَ، حتى تمتلك اللغة الوسائل المتعددة في التعبير عن الدلالات والمعاني الدقيقة.
وقد بلغ الاهتمام بهذا الأمر أن قامت إحدى النظريات في تصنيف اللغات البشرية إلى أُسر وفصائل تلك التي نسبت إلى العالم الألماني "شليجل" على أساس قضية الدلالة الصرفية أو المورفولوجية، وعلى أساس عملية الاشتقاق، وعملية الربط بين الصيغ المشتقة في داخل التركيب.
ولقد صنف "شليجل" اللغات البشرية إلى ثلاث فصائل:
الفصيلة الأولى: فصيلة اللغات التصريفية أو التحليلية، وهي التي تعتمد في داخلها وفي القيام بوظائفها على ذلك النوع من الاشتقاق، الذي يكون بأخذ صيغة من أخرى، على نحو ما نرى في العربية مثلًا من اشتقاق اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو صيغ المبالغة، أو اسم الزمان والمكان، أو المصدر الميمي، أو اسم التفضيل، أو الصفة المشبهة... إلى آخره، من الفعل مما عُرف بالمشتقات القياسية، وكذا ما نراه في العربية من صيغ التصغير، وصيغة النسب وطريقته، و أوزان جمع التكسير؛ سواء منها ما كان خاصًّا بجمع القلة أو بجمع الكثرة، وكذلك ما نراه فيها من التفريعات التي نشتقُّها من المادّة الواحدة من مثل: الجيم والفاء والنون، فالجيم والفاء والنون أصلٌ أو جذر أو مادة أُخذت منه مشتقات كثيرة، من مثل: الْجَفْن -بفتح الجيم وسكون الفاء- يدل على جفن الغين، وعلى غمد السيف، وعلى الشجر الطيب الرائحة، والجَفْنة: يُطلق على الرجل الكريم، وعلى الناقة الأبيّة، ومن هنا كانت تلك الحقيقة الدلالية التي اكتشفها القدماء، وهي المعنى العامّ للمادة بجميع فروعها؛ أي أن جميع الصيغ التي اشتُقت من جذر واحد تدور كلها حول معنًى عام يجمع بينها، وهو في المثال المذكور: الغطاء والستر.
وقد وضّح ابن جني وغيره من اللغويين -كابن فارس- هذه القضية الدلاليةَ التي تمتاز بها اللغة العربية، والتي تحتاج إلى دراسة مستقلّة وبحث متخصص في ميدان الدراسة.
كما تعتمدُ هذه الفصيلة على أن يكون اعتمادها بجانب الاشتقاق الداخلي للصيغة على وجود ربط بين أجزاء الجملة عن طريق أدواتٍ وصيغٍ اختصَّت بها هذه الوظيفة، وكذلك كما نرى في العربية من أدوات العطف، وأدوات الشرط، وأدوات الاستثناء، وأدوات الجر، وأدوات الجزم، وأدوات النصب... إلى آخره.
إذًا اللغات التي يكون الاشتقاق فيها قائمًا على الاشتقاق الداخلي للصيغة ويكون الربط بين أجزاء الجملة فيها قائمًا على أدوات خاصة تمثل الفصيلة الأولى؛ التي هي فصيلة اللغات التصريفية أو التحليلية، كالعربية، والإنجليزية، والألمانية، والفرنسية... إلى آخره.
الفصيلة الثانية: فصيلة اللغات الوصلية أو اللصقية، وهي التي تعتمد -في نظر "شليجل"- في توليد الصيغ واشتقاقاتها على إضافة؛ سواء كانت سوابق أو لواحق للكلمة، فتنشأ بهذه الطريقة صيغ جديدة، وأيضًا لا تشتمل على أدوات خاصة للربط بين أجزاء الجملة فيها، وذلك مثل: اللغة التركية، واللغة اليابانية... وغيرها.
الفصيلة الثالثة: فصيلة اللغات العازلة، أو غير التصريفية، أو غير التحليلية، تلك التي لا يوجد فيها اشتقاق ولا ربط؛ بأن نرى لكل معنًى صيغةً واحدةً تدل عليه، وذلك كاللغات الصينية أو التي تسمى النغمية، تلك التي تعتمد في تنويع معاني الكلمات على النغمة والنبر، فلفظ "شو" -مثلًا- يعطي معنى: "كتاب" بنغمة معينة، ومعنى: "النضج" بنغمة أخرى، ومعنى: "العد" بنغمة ثالثة، وبمعنى: "الشجرة" بنغمة رابعة... وهكذا.
ومعنى هذا التصنيف الذي صنّف به "شليجل" اللغات البشرية إلى ثلاث فصائل: أن قضية الاشتقاق كانت مناط التقسيم والتصنيف، وأن قضية الدلالة تعتمد عليها، ومن ثَم تأتي أهمية الدلالة الصرفية.
الدلالة النحوية:
أي التي تأتي فوق المعنى المعجمي، وفوق الدلالة الصرفية، بمعنى: أن الصورة التي جاء عليها التركيب اللغوي تعطي دلالة جديدة فوق الدلالتين: المعجمية، والصرفية، وقد لمس علماء العربية هذه الدلالة، فقد رأوا -مثلًا- أن قواعد العربية توجب في بعض الأمثلة تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، مثل: "ضرب موسى عيسى"، فلا بد في هذا التركيب من أن يكون "موسى" هو الضارب و"عيسى" هو المضروب ليس غير، أي: أنه لا يجوز في هذه الجملة إلا وجه إعرابي واحد، بخلاف قولك -مثلًا-: "ضرب زيدٌ بكرًا"، فإنه يجوز لك أن تقول: "ضرب بكرًا زيدٌ"، فالدلالة النحوية ثابتة، لم تتغير بتغير الترتيب؛ لأن مورفيم الرفع في "زيد" وهو الضمة جعله فاعلًا، تَقدّم أو تأخر، ومورفيم النصب في "بكرًا" -ضرب بكرًا زيدٌ- وهو الفتحة زائد الألف جعله مفعولًا به، تقدم أو تأخر.
أما حين يختفي مورفيم الإعراب في كلٍّ من الفاعل والمفعول؛ فإن قواعد الإعراب -كما قلت- تُوجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به كما في المثال الأول الذي ذكرته وهو: "ضرب موسى عيسى".
إذن، اللغات الإعرابية كالعربية، يؤدي مورفيم الإعراب فيها وظيفة نحوية في الجملة، حتى لو اختلفت موضع الكلمة فيها.
وقد لمس البلاغيون هذه الدلالة النحوية في المقارنة بين الجملة الفعلية نحو: "يقوم محمد"، والاسمية مثل: "محمد يقوم"، وقالوا: إن الجملة الاسمية تعطي توكيدًا ليس في الأولى؛ ذلك الذي يأتي من إسنادك الفعلَ لـ"محمد" مرتين؛ مرة إليه وهو الاسم الظاهر، ومرة إلى ضميره المستتر الذي تقديره "هو"، والإسناد مرتين أقوى وآكد من الإسناد مرة واحدة.
كذلك حديثهم عن الخبر الذي هو جملة فعلية، والخبر الذي هو جملة اسمية، وكذلك عن الفرق بين المضارع وبين اسم الفاعل، وعن تعريف المسند إليه أو تنكيره، وذكره أو حذفه، وتقديمه أو تأخيره، وإظهاره أو إضماره... إلى آخر ما تزخر به الدراسات البلاغية، ويكفينا في هذا التوظيف الذي قام به العلّامة اللغوي البلاغي عبد القاهر الجرجاني للنحو في نظرية النظم.
فالدلالة النحوية هي الدلالة التي تكتسبها الكلمة من خلال موقعها النحوي في الجملة بسبب التركيب الإسنادي وعلاقاته الوظيفية، كالفاعلية، والمفعولية، والحالية، والنعتية، والإضافة، والتمييز، والظرفية، وكل وظيفة من هذه الوظائف النحوية لها علاقة تدل عليها أو موقع تقع فيه.
الدلالة الصوتية:
وهي تلك التي تأتي من صورة الأداء "Intonation" التي يؤدَّى بها الكلام أو تؤدى بها الجملة، وهذه دلالة فوق الدلالات السابقة؛ فوق الصرفية والمعجمية والنحوية، فاللغات النغمية مثلًا كالصينية تعتمد بصورة أساسية في التفريق بين المعاني والدلالات على النغمة التي تنطق بها الكلمات في الجمل، والدلالة الصوتية يستمدها اللفظ من الطبيعة الصوتية للأصوات؛ حيث يتدخل مخرج الصوت وصفاته في توجيه دلالة الكلمة؛ ككلمتي: "نضخ" -بالخاء- و"نضح" -بالحاء- يعنيان: خروج السائل؛ لكنّ النضخ يدل على خروجه بقوة وصوت، والنضح يدل على خروجه ضعيفًا، وما هذا إلا لطبيعة صوتي الخاء والحاء، الخاء في النضخ، والحاء في النضح، وقد عقد ابن جني في "الخصائص" بابًا لبيان هذه الخصوصية في الأصوات عرض فيه كثيرًا من الأمثلة، وهو باب في: إمساس الألفاظ أشباه المعاني.
الدلالة السياقية:
وهي دلالة فوق الدلالات الصرفية والنحوية والصوتية والمعجمية، وهي دلالة تكتسبها الكلمة من السياق المقالي؛ بسبب وقوعها موقعًا خاصًّا في الجملة، وعلاقتها بالألفاظ الأخرى فيها، كما تكتسب الكلمة أيضًا دلالتَها من السياق المقاميّ، وهي الظروف غيرُ اللغوية المحيطة بالكلام؛ فمثلًا إذا قلنا: "هذه أزمة طاحنة" نكون قد وصفنا الأزمة بوصف لا يتحقق إلا في الأشياء الحسية، وإذا قلنا بقول العرب: "ثكلت فلانًا أمه" في التعجب؛ فالمقام يوجه المعنى بأنه ليس دعاء عليه بل تعجب منه.
إن التركيب اللغوي يشتمل على مجموعة من العلاقات، فلكل كلمة علاقة بما قبلها وبما بعدها، تلك التي عرفت في علم البلاغة بعلاقات الإسناد، والتي عبر عنها عبد القاهر بقوله: "لكل كلمة مع صاحبتها مقال".
وهناك دلالات أخرى تقوم بها الكلمات داخل الجمل والتراكيب اللغوية داخل العبارات غير ما ذكرت من أنواع الدلالات؛ ومن أبرز هذه الدلالات ما يسمى أيضًا بـ: الدلالة النفسية، والدلالة الاجتماعية، والدلالة العسكرية:
فالدلالة النفسية -وهي الصنف الخامس في هذا الترتيب- هي ما تثيره لدى السامع من الإيحاء والتأثير ولإقناع والتذوُّق، والدور الذي تقوم به اللغة مع البناء الفكري للشخص وللمجتمع، إلى آخر تلك القضايا التي تمثل صُلب العلاقة القوية بين اللغة وبين علم النفس؛ تلك التي اهتم بها العلماء وصارت علمًا مستقلًّا هو علم اللغة النفسي.
الدلالة الاجتماعية:
فالمجتمع -كما هو معروف- من أكبر العوامل المؤثرة في اللغة؛ ومن ثم فهو يؤثر في جانب من جوانب اللغة وهو الدلالة، ويطوِّر فيها، حتى تصبح سمة من سماته، وللعلاقة القوية بين اللغة والمجتمع اهتمَّ بها العلماء حتى صارت علمًا مستقلًّا هو علم اللغة الاجتماعي.
الدلالة العسكرية:
وترتبط أيضًا بالاقتصاد والزراعة والسياسة... وما إليها.
فهذه الميادين تؤثر في اللغة وتُكسب اللفظَ دلالةً خاصةً.
إن معنى كل ما تقدم من أصناف الدلالة يشير إلى ارتباط علم الدلالة بعلوم أخرى كثيرة، فالدلالة ترتبط بالصوت؛ إذن علم الدلالة يرتبط بعلم الصوتيات، والدلالة لها علاقة بالصرف؛ إذن يرتبط علم الدلالة بعلم الصرف، وتقوى علاقتهما معًا ويقوى الرباط بينهما، وكذلك الدلالة النحوية تشير إلى ارتباط علم الدلالة بعلم النحو، والدلالة المعجمية تشير لارتباط علم الدلالة بعلم المعاجم، والدلالة النفسية تشير إلى ارتباط علم الدلالة بعلم النفس، والدلالة الاجتماعية تشير إلى ارتباط علم الدلالة بعلم الاجتماع، والدلالة العسكرية تشير إلى ارتباط علم الدلالة بالعلوم العسكرية، وكذلك ارتباط الدلالة بالاقتصاد، وارتباط الدلالة بالزراعة، وارتباط الدلالة بالسياسة، وارتبطت الدلالة كذلك بأبحاث علماء الفقه وأصوله؛ لذلك نرى علماء أصول الفقه تناولوا في كتبهم موضوعات دلالية؛ كدلالة اللفظ، والترادف، والاشتراك، والعموم والخصوص،... وغير ذلك من المواضع الدلالية؛ حيث لا يكفي في معرفة الدلالات الوضعية في الأحكام الشرعية على الإطلاق، بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة، وبها تُستفاد الأحكام بحسب مراد الشرع.
تاريخ علم الدلالة:
إن الدلالة بأنواعها المتعددة، وبعلاقاتها بهذه العلوم السالفة الذكر؛ لم تُعرف عند الغرب إلا في القرن العشرين، أما قبل ذلك فقد كان مفهومها محدودًا محصورًا في المعنى القاموسي أو ما يسمى بـ"الدلالة المعجمية"، نرى ذلك عند الهنود، وعند اليونان، وعند الرومان، فقد كان حديثهم على معنى الكلمة أو معنى اللفظ فقط، ولم يكن حاضرًا في تصورهم ارتباط الدلالة بالصوت أو ارتباطها بالصرف أو النحو أو السياق... إلى آخره.
ومما يدل على انحصار الدلالة في المعنى المعجمي أو القاموسي في هذه الفترة: أن اليونان أخذوا يبحثون عن العلاقة بين اللفظ والمعنى: هل هي ذاتية طبيعية منطقية، أو خارجة مكتسبة عشوائية؟
فرأى أصحاب القياس منهم: أن اللغة هبة الطبيعة، وأنها في جوهرها منظّمة ومنطقيّة؛ وعلى ذلك فالعلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية.
أما أصحاب السماع منهم: فرأوا شذوذًا في اللغة يقع في جوانب كثيرة منها؛ وعلى ذلك فالعلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة قائمة على الصدفة والعشوائية.
ويحاول أفلاطون تغطية هذه القضية الخلافية في الفكر اليوناني اللغوي؛ فيُظهر آراء المؤيدين والمعارضين، ثم يحاول التوفيق بينهما.
ثم يأتي دور العصور الوسطى بالنسبة لعلم الدلالة فنجد الوضع عند الغربيين لم يأتِ بجديد عما كان عند اليونان.
أما عند العرب فنجد فكرهم الخصب يقوِّي هذا العلم الدلالي، ويقوم العلماء بتغطية جوانب هذا العلم في كثير من بحوثهم المتناثرة في كتب: الأدب، واللغة، والبلاغة، والتفسير، والحديث، بصورة لم يعرفْها الفكر البشري من قبلُ، لقد قدموا لنا عطاءً غير قليل في الدلالة المعجمية، فهذه الكتب والرسائل اللغوية التي بدأها اللغويون عندما قاموا بجمع اللغة العربية وروايتها، والمعاجم اللغوية التي بدأت بالعين للخليل بن أحمد وتوالت بعد ذلك في صورة مدارس متعددة؛ لدليل قاطع على براعتهم في دراسة الدلالة المعجمية أو القاموسية، ثم نراهم تعرضوا للدلالة الصرفية بصورة دقيقة عندما درسوا الكثير من قضايا الصرف العربي وأبوابه، وبخاصة الباب الذي عقدتْه كتب الصرف بعنوان: "معاني الصيغ"، كذلك تعرضوا للدلالة النحوية والصوتية والسياقية.
ومن ثمَّ، فإنه يمكن القول -كما يذكر الدكتور عبد العزيز علام في كتابه (في علم اللغة العام) دون مبالغة أو تعسف بأن العرب عرفوا علم الدلالة قبل أن يعرفه الفكر اللغوي الحديث؛ عرفوه بمسائله وقضاياه التي شرحوها وحللوها تحليلًا علميًّا دقيقًا وإن لم يعرفوا له هذا الاسم أو هذا المصطلح: "علم الدلالة" أو الـ"Semantics"، ويكفينا الآن مثالًا على صدق هذه المقولة -إنهم عرَفوه وسبقوا فيه- أن نقارن بين النظرية التركيبية التي نادى بها "دي سوسير" والتي تمثل آخر صيحات الفكر اللغوي الأوروبي، وبين نظرية النظم عند الإمام عبد القاهر الجرجاني؛ سوف نجد أن مقومات النظرية التركيبية هي تقريبًا -وإلى درجة كبيرة- مقومات نظرية النظم، وأن الفكرة التي أقام عليها "دي سوسير" نظريته هي التي أقام عليها عبد القاهر نظريته.
والمعروف أن نظم الجملة العربية عند عبد القاهر يقوم على أسس ثلاثة:
الأساس الأول: الملاءمة أو التأليف بين الألفاظ في الجملة، وذلك عن طريق ملاءمة اللفظة لمعنى التي تليها؛ حيث لا تحتوي الجملة إلا على الألفاظ المتناسبة.
الأساس الثاني: تعليق الألفاظ بعضها ببعض؛ أي: تركيبها؛ وذلك بربط كل جزء من أجزاء الجملة بالآخر بواسطة وجه من وجوه التعليق.
الأساس الثالث: ترتيب الألفاظ في الجملة؛ أي: وضع كل جزء في مكانه المناسب تقديمًا أو تأخيرًا وفق ترتيبه في النفس.
وهذه الأسس الثلاثة تخضع للوظائف النحوية أو لما سماه عبد القاهر بمعاني النحو أو أبوابه؛ بحيث يمثل كل جزء من أجزاء الجملة بابًا نحويًّا أو فصيلة من الفصائل النحوية التي تتمثل في مجموعة من العناصر، أهمها: النوع - والجنس - والعدد - والشخص - والزمن - والملكية - والوظيفة - والحالة الإعرابية - والتعيين:
فالنوع أعني به: الاسم والفعل والحرف. 
والجنس أعني به: التذكير والتأنيث.
والعدد أعني به: المفرد والمثنى والجمع.
والشخص أعني به: المتكلم أو المخاطب أو الغائب.
والزمن أعني به: الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
والملكية أعني بها: المضاف أو المضاف إليه.
والوظيفة أو الحالة الإعرابية أعني بها: ما هو فاعل، أو مبتدأ، أو مفعول... إلى آخره.
والتعيين أعني به: النكرة أو المعرفة.
ثم نأتي إلى العصر الحديث؛ فنجد أن علم الدلالة هو قمة الدراسات اللغوية، ولكنه مع ذلك أحدثها ظهورًا، فلم تظهر دراسة المعنى إلا بعد أن تمَّ تصنيف تفصيلات التغير الصوتي والتقابلات الصوتية لزمن طويل.
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